
 م7991( لسنة 7 - 71قرار مجلس النواب رقم ) 

 م 7997( لسنة42بالموافقة على القرار الجمهوري بالقانون رقم )

 بشأن واجبات وصلاحيات الشرطة 

 

 باسم الشعب :

 رئيس مجلس النواب :

 بعد الاطلاع على  دستور الجمهورية اليمنيـة . -

 م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب. 7991( لسنة 5وعلى القانون رقم ) -

م بشسأن 7997( لسسنة 42وبناءً على المداولة التي أجراها المجلسس حسوا القسرار الجمهسوري بالقسانون رقسم ) -

 واجبات وصلاحيات الشرطـة . 

 )أقر مجلس النواب ما يلي(

وافق مجلس النواب في جلسته الثانية عشرة من الفترة الأولى للسدورة الثانيسة مسن دور الانعقساد السسنوي  ( :7مادة )

م علسى القسرار الجمهسوري بالقسانون رقسم 1/74/7991هسـ الموافسق 41/1/7271الرابع المنعقدة بتساري  

 م بشأن واجبات وصلاحيات الشرطة . 7997(لسنة 42)

 من تاري  صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.  ( :  يعمل بهذا القرار4مادة )

 صدر بمجلس النواب ـ بصنعاء

 هـ7271/رجــــــب/41بتاري    

 م7991/ديسمبر/  1الموافق   

 عبد الله بن حسين الأحمر 

 رئيس مجلــس النــــواب 

 

 م7997( لسنة 42القرار الجمهوري بالقانون رقم )

 بشأن واجبات وصلاحيات الشرطـــة

  

 رئيس مجلس الرئاسة :

 بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية. 

 وعلى دستور الجمهورية اليمنية. 

 م بتشكيل مجلس الوزراء. 7991(لسنة 7وعلى القرار الجمهوري رقم )



 وبعد موافقة مجلس الرئاسة. 

 )قـــــــــــرر (

 الفصل الأوا

 التسمية والتعاريف

 يسمى هذا القرار الجمهوري بالقانون )قانون واجبات وصلاحيات الشرطة( .  ( :7مادة )

( : لأغراض هذا القرار الجمهوري بالقانون يكون للألفاظ والعبسارات السواردة فيسه المعساني المحسددة إزاء  سل 4مادة )

 منها ما لم تدا القرينة على خلاف ذلك. 

 . الجمهوريـــــــــة  :    الجمهورية اليمنية 

 الـــــــــــــــوزارة :    وزارة الداخلية والأمن . 

 الوزيــــــــــــــــر :    وزير الداخلية والأمن . 

 الشرطــــــــــــــة :    هيئة مدنية نظامية . 

 أفـراد الشرطـــــة :   الضباط وصف ضباط الجنود المنتسبون في سلك الشرطة . 

 الفصل الثاني

 مبادئ أساسية

( :  تختص الشرطة باعتبارها هيئة مدنية نظامية بالحفاظ على النظام والأمسن العسام وااداب العامسة وحمايسة 3مادة )

الأرواح والأعسسراض والأمسسواا العامسسة والخاصسسة والمختلصسسة والشخصسسية والوقايسسة مسسن الجريمسسة وضسسبصها 

 ن والسكينة للمواطنين. وإجراء التحقيق الأولي بشأنها بما يؤدي إلى  فالة الصمأنينة والأم

 ( : تؤدي الشرطة مهامها وتمارس نشاطها على أساس الدستور والقوانين والأنظمة والقرارات النافذة. 2مادة )

( : تباشر الشرطة اختصاصاتها تحت إشراف الوزير وله أن يفسوض بعسم مهامسه لهيسره مسن قيسادة السوزارة 5مادة )

 والأجهزة التابعة لها. 

مل الشرطة على تقويسة السسلصة وتعميسق الثقسة بسالمواطنين بمسا يسؤدي إلسى تعزيسز مسساهمتهم فسي حفس  ( : تع1مادة )

 النظام والأمن العام والوقاية من الجريمة ومكافحتها. 

( : على أفراد الشرطة التحلي بالنزاهة واليقظة والشسجاعة والتضسحية عنسد قيسامهم بواجبساتهم   وأن يكونسوا 1مادة )

 صرفاتهم وسلو هم. قدوة حسنة في ت

( : تقدم الشرطة الدعم لسسلصات الدولسة المر زيسة والمحليسة بمسا يضسمن تعزيسز دورهسا ومكانتهسا بسين أوسساط 8مادة )

المواطنين والعاملين   وبما يمكنها من تقديم التسهيلات والخسدمات لهسم وضسمان التقيسد بسالقوانين والسنظم 

بالمسسسئولية وبالنظسسام العسسام وبمسسا لا يخسسل بأحكسسام القسسوانين ومحاربسة  افسسة أشسسكاا التهسساون وعسسدم الا تسسرا  

 النافذة. 

( :  على مسئولي المرافق والمصالح الحكومية والخاصة  ل فسي نصساق اختصاصسه تقسديم العسون والمسساعدة 9مادة )

 للشرطة في سبيل تأدية واجباتها. 



 الفصل الثالث

 واجبات الشرطة

 ام والأمن العام والتقيد بالقانون ويتحدد نصاق مسئوليتها في التالي:( : تعمل الشرطة على حف  النظ71مادة)

الوقاية من الجسرائم والمخالفسات قبسل وقوعهسا والعمسل علسى  شسفها والقضساء علسى أسسبابها المباشسرة  -7

 وظروف نشأتها. 

 حماية أرواح وسلامة المواطنين والملكية العامة والخاصة والشخصية .  -4

تخصيط وتنظيم حر ة المرور في جميع أنحاء الجمهورية والعمسل علسى تصويرهسا وفقساً  لأحسد  السنظم  -3

 وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 

رعاية المسجونين وإعادة تربيتهم وإصلاحهم والعمل على تأهيلهم وفقاً  لقدراتهم وتصسوير وتحسسين  -2

 وحمايتها.  السجون ورفع مستوى أدائها وضمان حف  النظام فيها

وضع خصط ومشروعات الدفاع المدني ومتابعة تنفيذها في أوقات السلم والحرب ومكافحتها وتسدريب  -5

 العاملين والمواطنين على درء الأخصار الواقعة على الأرواح والممتلكات. 

تنظسسيم إجسسراءات الهجسسرة والسسسفر والحسسن ومسسنح الجنسسسية وفقسسدها وردهسسا واسسستردادها وسسسحبها ممسسن  -1

ومسسنح الإقامسسة وتأشسسيرة السسدخوا والخسسرو  للوافسسدين مسسن وإلسسى الجمهوريسسة وفقسساً  للقسسوانين  ا تسسسبها

 النافذة. 

تسسسجيل وقسسائع الأحسسواا المدنيسسة وإصسسدار البصسسائق الشخصسسية والعائليسسة للمسسواطنين وفقسساً  للقسسوانين  -1

 والأنظمة النافذة. 

وحيسسسازة الأسسسسلحة الناريسسسة  الرقابسسسة علسسسى التقيسسسد بسسسالقوانين والأنظمسسسة والتعليمسسسات الخاصسسسة بحمسسسل -8

 والمتفجرات والسموم والأحماض. 

 الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها وضمان تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بذلك.  -9

مكافحسسة أعمسساا التهريسسب بكافسسة أشسسكاله ووسسسائله وضسسمان أمسسن المسسوانو والمنافسسذ البريسسة والبحريسسة  -71

 والجوية. 

ت والمهرجانسسات الرسسسمية والشسسعبية وحمايسسة الشخصسسيات الرسسسمية الهامسسة والوفسسود تسسأمين الاحتفسسالا -77

 الرسمية الزائرة للجمهورية. 

 حراسة المنشآت والمرافق العامة.  -74

 مكافحة أعماا الشهب و افة مظاهر الإخلاا بالأمن.  -73

 . تقديم الخدمات الاجتماعية والأمنية للمواطنين ترجمة لشعار )الشرطة في خدمة الشعب( -72

نشسر السوعي القسانوني والأمنسي لسدى المسواطنين عسن طريسق شسرح وبلسورة مهسام الشسرطة والواجبسات  -75

 المنوطة بها في الحفاظ على الأمن العام ومكافحة الجريمة. 

 رفع  فاءات ومهارات أفراد الشرطة وإدخاا التكتيك المتصور للمساعدة على تنفيذ مهامها.  -71



فسسي السسدوا العربيسسة والأجنبيسة بهسسدف تبسسادا الخبسسرات والتجسسارب  إقامسة العلاقسسات الوطيسسدة مسسع الشسرطة -71

 الشرطية. 

 الفصل الرابع

 صلاحيات الشرطة

 ( الصلاحيات التالية:ـ 71( : للشرطة في  سبيل تنفيذ واجباتها المنصوص عليها في المادة)77مادة )

وأن تحملسه مسسئولية ذلسك وفقساً   أن تستدعي  ل من أخل بالنظام والأمن العام أو من  ان مسئولا  عنسه -7

 للقانون. 

إذا اسسستخدم  ي شسسي  وسسسيلة أو أداة لتهديسسد النظسسام والأمسسن العسسام يحسسق للشسسرطة أن تسسستدعي صسساحب  -4

الحيازة القانونية لهذا الشيء أو الشخص الذي استخدم هذا الشيء أو مارسسه لأغسراض تخسل بالنظسام 

 . والأمن العام لتتخذ الإجراءات القانونية بحقه

 أن تستعين بالمواطنين في حالة عدم تمكنها من منع الأخصار التي تهدد النظام والأمن العام.  -3

 أن تصلب من أي شخص إثبات هويته في حالة الاشتباه أو التحقيق في مهمة أمنية.  -2

أن تقوم باصصحاب الأشخاص السذين يعجسزون عسن إثبسات هسويتهم إلسى مر سز الشسرطة لاتخساذ مسا يلسزم  -5

 تجاههم. 

استيقاف الأشخاص وتفتيشهم متى توفرت ضدهم شبهة قوية أو معلومسات موثوقسة بسأن فسي حيسازتهم  -1

 أشياء يمكن أن يؤدي استخدامها إلى تهديد النظام والأمن العام دون الحصوا على أمر تفتيش. 

لخسار  أن تقوم بتفتيش الأشياء التي يجلبها المواطنون أو السزوار إلسى الجمهوريسة أو يحملونهسا إلسى ا -1

 في مناطق العبور وذلك للتأ د من استيفائها للإجراءات القانونية. 

الاحتفاظ بالأشياء التي تؤدي إلى الإخسلاا بالنظسام والأمسن العسام أو تلسك التسي تشستبه فسي حيازتهسا غيسر  -8

الشسسرعية وذلسسك لاتخسساذ الإجسسراءات القانونيسسة بشسسأنها ويرفسسع الحفسس  علسسى الأشسسياء بسسسقوط الأسسسباب 

 له. الواجبة 

دخوا المسسا ن والأمسا ن العامسة والمبساني فسي حسالات الكسوار  وبهسدف منسع الأخصسار المباشسرة التسي  -9

 تهدد حياة وسلامة المواطنين أو قد تؤدي إلى إتلاف القيم المادية الكبيرة. 

حق احتجاز  ل من يتسبب في خرق القوانين النافذة واحتجاز الأشخاص الهساربين مسن السسجون علسى  -71

 تجاوز الاحتجاز أربع وعشرين ساعة دون موافقة الجهة المخولة قانونا  بذلك. أن لا ي

على أفراد الشرطة إبسراز بصاقسات هويساتهم الأمنيسة إن  سانوا فسي ملابسس مدنيسة وتصلسب الأمسر تسدخلهم  -77

 لدرء الأخصار المحدقة بااخرين والمخلة بالأمن. 

لا يجسسوز للشسسرطة بسسأي حسساا مسسن الأحسسواا اسسستخدام التعسسذيب النفسسسي أو التعسسذيب الجسسسدي ضسسد أي  -7 ( :74مسسادة )

 شخص سواء  أثناء التحقيق أو الحجز أو الحبس. 

لا يجوز للشرطة استخدام وسائل التأثير الجسدي إلاَّ في حالة حسدو  شسهب أو أعمساا عنسف وبالقسدر  - 4

 الضروري لمنع ذلك. 

 طة استخدام الأسلحة النارية إلا  في الحالات ااتية:لا يجوز للشر - 3



بهدف إعاقسة القيسام أو مواصسلة ارتكساب أفعساا جنائيسة ذات خصسورة اجتماعيسة بالهسة وعلسى وجسه  - أ

 الخصوص في الجرائم التالية:

 الجرائم الواقعة ضد الدولة والشعب. 

 جرائم الاعتداء على الأشخاص. 

 لمرتكبة بواسصة السلاح الناري أو المتفجرات. الجرائم الواقعة ضد الأمن العام ا

 بهدف إعاقة الهروب والقبم على الأشخاص :  - ب

 مرتكبي جرائم متلبسين    ويلزم القبم عليهم فوراً . 

الذين حكم عليهم بعقوبة السجن وحاولوا الهروب أو الإفلات من أيدي الشرطة فرادى أو 

 جماعات . 

(: يمنع استخدام السلاح الناري ضد القصر أو في الحالات التي تهدد حياة ااخرين بالخصر ممسن لسيس لهسم 73مادة )

 علاقة بالحاد . 

 ( :على أفراد الشرطة عند استخدام السلاح الناري ضد الأشخاص اتباع الأتي :72مادة )

يجب أن يسبق اسستخدام السسلاح النساري نسداء بسالتوقف أو إطسلاق طلقسة ناريسة فسي الهسواء بعسد اسستنفاذ  -أ 

 المحاولات اللازمة لإلقاء القبم. 

عند استخدام السلاح الناري يجب بقدر الإمكان التصويب إلى أما ن غير مميتة في جسم الشسخص  مسا  -ب 

 اءات الأمنية الضرورية. يجب تقديم الإسعافات الأولية له مع مراعاة الإجر

( : تراعسسي الشسسرطة عنسسد ممارسسستها لصسسلاحياتها السسواردة فسسي هسسذا القسسانون الحصسسانات الممنوحسسة وفقسساً  75مسسادة )

 للقوانين والاتفاقيات الدولية السارية المفعوا في الجمهورية . 

 الفصل الخامس

 التعويم والحق في تقديم الشكـــاوى

الشرطة الأشخاص الذين تضرروا من جسراء تعساونهم معهسا ولا يسسري ذلسك علسى أولئسك السذين  تعوض -(: أ71مادة)

 طلب منهم إزالة أسباب ظواهر الإخلاا بالنظام والأمن العام والذين تسببوا فيه. 

 يصدر مجلس الوزراء لائحة تحدد طريقة وإجراءات التعويم.  -ب

للجوء إلسى القضساء يحسق لسه تقسديم الشسكاوى أو الالتماسسات ضسد مع عسدم الإخسلاا بحسق المسواطن بسا -7( : 71مادة )

الإجسسراءات التسسي اتخسسذتها الشسسرطة وفقسساً  لهسسذا القسسانون خسسلاا ثلاثسسين يومسساً مسسن تسساري  اتخسساذ الإجسسراءات 

 والإفرا  إذا تعرض للحجز . 

فوية بالفصسل فيهسا يلزم مسئولو الشرطة الذين تقدم إليهم هسذه الشسكاوى أو الالتماسسات الكتابيسة أو الشس - 4

 خلاا مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاري  تقديمها. 

يحسق للمسواطنين الصعسسن فسي قسسرارات مسسئوا الشسسرطة إلسى الجهسات الأعلسسى التسي يتبعونهسسا والتسي عليهسسا  - 3

 الفصل خلاا شهرين من تقديمه. 

 الفصل السادس



 أحكام ختاميـــة

 ار الجمهوري بقانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء. (:  تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القر78مادة )

 ( :  يصدر الوزير القرارات والتعليمات والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون. 79مادة)

م بشأن قانون هيئة الشرطة وتعديله الصادر فسي 7918( لسنة 1( : يلهى القرار الجمهوري بالقانون رقم)41مادة )

م بشسسأن 7987( لسسنة 41اء وذلسك فيمسا يخسص واجبسات وصسسلاحيات الشسرطة   و سذا القسانون رقسم )صسنع

قانون واجبات وصلاحيات الشرطة الشسعبية الصسادر فسي عسدن    مسا يلهسى أي حكسم أو نسص يتعسارض مسع 

 أحكامه. 

 ( : يعمل بهذا القرار بقانون من تاري  صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . 47مادة )

 برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء صدر

 هـ7277/رمضـــــــان/45بتاري  

 م7997/أبريـــل/71الموافق 

 حيدر أبو بكر العصاس                      الفريق/علي عبد الله صالح

 رئيس مجلس الوزراء                     رئيس مجلــس الرئاســة

 


